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  الدورة الثالثة
        ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨نيويورك، 

  عدم الانتشار من جميع جوانبه    
    

  ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية    
  
لقد شكّل عدم امتثال دول معيّنة حائزة للأسـلحة النوويـة لالتزاماتهـا بموجـب المـادتين                   - ١

فقـد  . تشار الأسلحة النووية تحديات خطيرة لهذه المعاهـدة       الأولى والسادسة من معاهدة عدم ان     
واصــلت دول معيّنــة مــن الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة، انتــهاكاً منــها لالتزاماتهــا بموجــب     

الــسادسة، اللجــوء إلى الــردع النــووي واتخذتــه مــذهباً لهــا في الميــدانين الــدفاعي والأمــني،  المــادة
ولمــا كانــت هــذه الــدول الحــائزة للأســلحة  . لح النــوويمــسرِّعة بــذلك مــن وتــيرة ســباق التــس 

النووية تحتفظ بترساناتها النووية وتواصل أعمال الانتشار الأفقـي عـن طريـق نقـل التكنولوجيـا                 
النوويــة والمــواد الــتي تــدخل في تــصنيع الأســلحة إلى جهــات ليــست أطرافــاً في المعاهــدة، فهــي   

ويـشكِّل ذلـك انتـهاكاً      . للأسـلحة النوويـة   بذلك تساهم أيضا في ظهور جهات جديدة حـائزة          
  . سافراً لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار بمقتضى المادة الأولى

ــشار تعــزى فقــط إلى أطــراف          - ٢ ــأن شــواغل الانت ــدان الإيحــاء ب ــضعة بل ــد حاولــت ب وق
مـن  وتتواصل حملة التضليل هـذه علـى الـرغم    . المعاهدة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية     

أن جميع الأنشطة النووية للأطراف في المعاهدة من الدول غير الحائزة للأسـلحة النوويـة، وهـي                 
ــد للآخــرين، تخــضع للــضمانات       ــووي ولا تــشكِّل أي تهدي دول تخلّــت بالفعــل عــن الخيــار الن

  .الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ة أن يتغاضـى بـسهولة عـن كـون          ولا يمكن للمؤتمر الاستعراضـي للأطـراف في المعاهـد           - ٣
دول معيّنة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تقـوم، إخـلالاً منـها بالتزاماتهـا القانونيـة، بتعزيـز            
دور ومكانة الأسلحة النووية في مذاهبها الدفاعية والأمنيـة، وبنـشر هـذه الأسـلحة إلى جهـات            

لى وانعـدام أيـة آليـة للتحقـق مـن وفـاء       ومما يثير القلق الشديد عدم الامتثال للمـادة الأو      . أخرى
فقــد تعهــدت الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة،   . الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة بالتزاماتهــا 

بموجــب أحكــام المعاهــدة، بــأن تزيــل ترســاناتها النوويــة والتزمــت بــألاّ تطــور الأســلحة النوويــة 
تلـك الأسـلحة والتكنولوجيـا والمـواد     التكنولوجيا والمواد الـتي تـدخل في صـنعها، وألا تنقـل            أو

وعلــى المـدى البعيــد، فــإن مـن شــأن الاحتفــاظ بهـذه الأســلحة اللاإنــسانية    . إلى جهـات أخــرى 
والتهديــد باســتخدامها أن ينــال مــن نزاهــة المعاهــدة ومــصداقيتها وأن يعــرِّض الــسلام والأمــن    

  .الدوليين للخطر
ــسنوات القليلــة الماضــية بعــض ا       - ٤ ــد بُــذلت في ال ــادئ الرئيــسية    وق ــود لتقــويض المب لجه

وفي هـذا الـسياق، غُـض الطـرف تمامـاً،           . للمعاهدة بغرض تحويلها إلى معاهدة ذات بُعد وحيد       
ــدول          ــن ال ــدة م ــى أطــراف المعاه ــووي، وأُنكــر عل ــسلاح الن ــزع ال ــات ن للأســف، عــن التزام

وفي الوقـت   . ةالحائزة لتلك الأسلحة الحصول علـى المـواد والتكنولوجيـات النوويـة الـسلمي              غير
ذاته، بولغ في التشديد على التزامات أطراف المعاهدة من الدول غير الحـائزة للأسـلحة النوويـة                 

وباتبـاع هـذا النـهج، تحـاول        . تتـضمن أحكامـا أخـرى      بشأن عـدم الانتـشار، كـأن المعاهـدة لا         
وويـة  بلدان معيّنة فرض قيود أكثـر حـدة وتـشدداً علـى إمكانيـة الحـصول علـى التكنولوجيـا الن                    

السلمية وتسعى إلى جعل هذه التكنولوجيا حِكراً على الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة وعلـى                
والمثـالان  . بعض حلفائها الأوفياء حـتى لـو كانـت في بعـض الحـالات غـير أطـراف في المعاهـدة                    

الواضــحان بهــذا الخــصوص همــا التعــاون النــووي بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل،   
ار الذي اتخذتـه مجموعـة مـورِّدي المـواد النوويـة بـشأن التعـاون مـع دولـة ليـست طرفـا في                       والقر

يكــون طرفــاً في المعاهــدة أكثــر  يؤســف لــه أن هــاتين الحــالتين تثبتــان أن مــن لا  وممــا. المعاهــدة
  .حظوة من الدولة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون طرفا في المعاهدة

سبوق الـذي اتخذتـه مجموعـة مـورِّدي المـواد النوويـة، وهـي نـاد مغلـق                   إن القرار غير الم     - ٥
تنعدم فيه الشفافية يزعم أنه إنما أُنشئ لتعزيز نظام عـدم الانتـشار، قـرار كانـت نتيجتـه الفعليـة                     

فلما كان هذا القرار ييسِّر نقل مواد نووية إلى دولةٍ غـير طـرفٍ              . الإساءة الشديدة إلى المعاهدة   
 مـن   ٢ ديها برنامج نشط للأسـلحة النوويـة، فهـو يـشكِّل انتـهاكاً سـافراً للفقـرة                في المعاهدة ول  

بعـدم   تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهـدة ”بموجبها  المادة الثالثة من المعاهدة، التي  
مهيّـأة   أو أيـة معـدات أو مـواد معـدة أو           )ب(أية خامات أو مواد انشطارية خاصـة؛         )أ(توفير  
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 أو اســـتخدام أو إنتـــاج المـــواد الانـــشطارية الخاصـــة لأيـــة دولـــة مـــن الـــدول  خاصـــة لتحـــضير
ــواد        غــير ــات أو الم ــك الخام ــت تل ــسلمية، إلا إذا كان ــراض ال ــة، للأغ الحــائزة للأســلحة النووي

وقـرار مجموعـة مـورِّدي المـواد        . “الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة       
وط مارســتها الولايــات المتحــدة، يــشكل أيــضاً انتــهاكاً لالتــزام  النوويــة الــذي اتخــذ تحــت ضــغ 

بمبـادئ وأهـداف عـدم الانتـشار النـووي           الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المقرر المتعلـق       
، ١٩٩٥ ونزع السلاح النووي الصادر عن مـؤتمر الأطـراف لاسـتعراض وتمديـد المعاهـدة عـام                

فحينمـا  . ، بـشأن تعزيـز عالميـة المعاهـدة        ٢٠٠٠عاهـدة عـام     والوثيقة الختامية لمؤتمر اسـتعراض الم     
يتمتع بلد غير عضو في معاهدة عدم الانتشار، بسهولة ودون شروط، بمساعدة نوويـة يقـدمها                

أعضاء مجموعة مورِّدي المواد النووية، فإن ذلك البلد لن يجد أبدا داعياً يدفعـه إلى الانـضمام      له
موعـــة مـــورِّدي المـــواد النوويـــة يـــشكل انتـــهاكا صـــارخا  وعليـــه، فـــإن قـــرار مج. إلى المعاهـــدة

. للالتزامات القاضية بتعزيز عالمية المعاهدة، ويُعـرِّض مـصداقية المعاهـدة ووحـدتها لخطـر شـديد                
وينبغــي . وهــذا القــرار دليــل آخــر علــى ازدواجيــة المعــايير والتمييــز في تطبيــق أحكــام المعاهــدة  

 حالـة عـدم الامتثـال هـذه وأن يتخـذ قـراراً يقـضي                 أن يعـالج   ٢٠١٥للمؤتمر الاستعراضي لعـام     
  .بحظر تقديم أي مساعدة نووية إلى كل من ليس طرفا في المعاهدة

وعلاوةً على ذلك، يبدو أن التطوير السرِّي للأسلحة النوويـة مـن قِبَـل جهـات توجـد             - ٦
ن ذلـك أن هـذه   خارج المعاهدة أمر له ما يبرره في نظر الولايات المتحدة وحلفائها، والأسوأ م       

البرامج النووية يمكن أن تحظى بالدعم من خلال التعاون ونقـل التكنولوجيـا والمـواد والمعـدات                  
الــشديد أن هــذا النــهج يُطبّــق علــى برنــامج الأســلحة النوويــة يبعــث علــى القلــق  وممــا. النوويــة

فإن السماح لهذا النظـام بالاسـتمرار في        . للنظام الإسرائيلي، الحليف المخلص للولايات المتحدة     
  .إنتاج الأسلحة النووية والإفلات من العقاب أمر يدعو للقلق البالغ

مـسألة انتـشار الأسـلحة النوويـة علـى          وينبغي لمؤتمر استعراض المعاهدة أن يعالج بجديـة           - ٧
ومـن الـضروري تحديـد جميـع حـالات الانتـشار الـتي              . يد هذه الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة       

يمكـن أن تظـل     . تورطت فيها دول معيّنة من الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة، ودراسـتها بدقـة              
ت الـدول الحـائزة للأسـلحة       معاهدة عدم الانتشار محط تأييد من الدول الأطـراف فيهـا إذا أوف ـ            

  .النووية بما عليها من التزامات بموجب المعاهدة
وتتطلــب التحــديات الراهنــة الــتي تعتــرض نظــام عــدم الانتــشار وضــع ترتيــب جديــد       - ٨

واستراتيجية متينـة لمنـع التـدابير التعـسفية الـتي تتخـذها بعـض الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة                       
 بــد مــن أن يَعتمــد المــؤتمر الاستعراضــي نهجــاً جديــداً إزاء عــدم  ولا. بنــشرها الأســلحة النوويــة

ويتطلـــب التفعيـــل التـــام لأحكـــام  . الانتـــشار وأن يؤكـــد علـــى نماذجـــه الأساســـية والرئيـــسية 
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لـذلك يجـب أن     . الانتشار تنفيذ الدول الحائزة للأسلحة النووية للمادة الأولى من المعاهدة          عدم
 للتحقـق مـن تنفيـذ الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة المـادة                 ينشئ المؤتمر الاستعراضي آلية قويـة     

وعلاوةً على ذلك، فإن عدم الامتثال للالتزامـات المتعلقـة بـترع الـسلاح النـووي يزيـد          . الأولى
لـذلك ينبغـي للمـؤتمر الاستعراضـي أيـضا أن يـدعو الـدول               . من مخاطر انتشار الأسلحة النوويـة     
الالتزامـات الملقـاة علـى عاتقهـا بموجـب المـادة الـسادسة مـن         الحائزة للأسلحة النووية إلى تنفيذ  

  .المعاهدة على أتم وجه
ــة للمــؤتمر الاستعراضــي لعــام     - ٩ ، ٢٠١٥ وتحقيقــا لــذلك، ينبغــي تــصميم الوثيقــة الختامي

المستندة إلى التنفيذ التام لالتزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بـشأن عـدم الانتـشار، علـى                 
  :طي القضايا الرئيسية التاليةنحو يجعلها تغ

لــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة  إن الانتــشار الــذي تمارســه دول معيّنــة مــن ا   )أ(  
  الخطر الداهم والأهم الذي يهدد نظام عدم الانتشار؛ هو

ينبغي تعزيز المادة الأولى من المعاهدة وتعزيز تنفيـذها مـن قِبـل الـدول الحـائزة                   )ب(  
ــة عــن طري ــ  ــة     للأســلحة النووي ــادة الثالث ــواردة في إطــار الم ــل تلــك ال ــة للتحقــق تماث ــشاء آلي ق إن

  المعاهدة؛ من
مــن الــضروري دراســة جميــع حــالات الانتــشار الــتي قامــت بهــا بعــض الــدول    )ج(  

  الحائزة للأسلحة النووية؛
توخيـــا لاتخـــاذ تـــدابير لتعزيـــز عـــدم الانتـــشار وتحقيـــق عالميـــة معاهـــدة عـــدم    )د(  

ــشار، يجــب أن تمتن ــ  ــع الجهــات       الانت ــاون م ــضا عــن التع ــة أي ــدول الحــائزة للأســلحة النووي ع ال
ــير ــات         غ ــدات أو معلوم ــواد أو مع ــا أي م ــل إليه ــألاّ تنق ــد ب ــدة، وأن تتعه ــراف في المعاه الأط
  معارف أو تكنولوجيا نووية؛ أو

إن الحــل الوحيــد الكفيــل بإزالــة المخــاوف الناشــئة عــن الانتــشار والتهديــدات   )هـ(  
مال استخدام الأسلحة النووية هو القضاء التام علـى مفهـوم الـردع النـووي مـن               المتمثلة في احت  

  خلال إبرام معاهدة تتعلق بالأسلحة النووية تكون عالمية وملزمة قانونا؛
في ظل الظروف الراهنة، ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تثبـت، أكثـر                )و(  

يتعلـق   فيما يتعلق بتنفيذ الـضمانات، بـل فيمـا        من أي وقت مضى، التزامها وتفانيها ليس فقط         
  .أيضا بتيسير تطوير الطاقة النووية بوصف ذلك هدفها الرئيسي والأساسي
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وفي الختام، ترى جمهورية إيران الإسلامية أن للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، بوصـفها                - ١٠
ل الأطـراف، دورا هامـا      السلطة المختـصة الوحيـدة في مجـال التحقـق مـن الـبرامج النوويـة للـدو                 

وفي هذا الـصدد، ينبغـي للوكالـة أن         . وحساسا في التعامل مع الأنشطة النووية للدول الأعضاء       
تتـــصرف في حـــدود ولايتـــها وبمـــا يتفـــق تمامـــا مـــع نظامهـــا الأساســـي واتفاقـــات الـــضمانات 

لتـزام  وينبغي للوكالة أن تصون مصداقيتها عن طريـق الا        . الصلة الخاصة بالدول الأطراف    ذات
وينبغـي للوكالـة أيـضا أن تُعـزز     . بمستوى عال من المهنية والحياد وتجنب تسييس المسائل التقنية        

سياســاتها المتعلقــة بالــسرِّية مــن أجــل منــع أي تــسرب للمعلومــات الحــساسة والــسرية الخاصــة    
  .الأعضاء بالدول
 الادعـاءات الـتي   ومن دواعي القلق الرئيسية لدى الـدول الأطـراف في المعاهـدة ازديـاد           - ١١
أساس لها ضد الأنشطة النووية السلمية للدول الأعـضاء الأخـرى مـن خـلال تزويـر الوثـائق                    لا

تـسببه مـن    سـيما مـا   يُـستهان بهـا، ولا   الادعـاءات عواقـب لا     ولهـذه . ونشر المعلومات الكاذبـة   
 أن تكـون    ويجب على الوكالة في هذا الـسياق      . أضرار سياسية واقتصادية للدولة الطرف المعنية     

تـستند   يقظة للغاية في التعامل مع المعلومات المستقاة من مصادر مفتوحـة، والادعـاءات الـتي لا    
ويجــب علــى الوكالــة ألا تــبني أنــشطة . إلى أي أســاس، وأن تتثبّــت مــن صــحة الوثــائق المقدمــة 

ادة الثالثـة   وفي هذا السياق، واسـتنادا إلى الم ـ      . التحقق التي تقوم بها على أدلة غير موثوقة وزائفة        
ــة          ــة التنمي ــة تتجنــب عرقل ــضمانات بطريق ــذ ال ــه ينبغــي تنفي ــى أن ــنص عل ــتي ت ــدة، ال مــن المعاه
ــة      ــران الإســلامية إنــشاء آلي ــة إي ــة للــدول الأطــراف، تقتــرح جمهوري الاقتــصادية أو التكنولوجي
 قانونية لتسوية المنازعات، ووضع ترتيبات مناسبة لجـبر الأضـرار الـتي تلحـق بالـدول الأطـراف                 

  .المعنية، وتوفير إطار لدفع التعويضات
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	عدم الانتشار من جميع جوانبه
	ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية
	1 - لقد شكّل عدم امتثال دول معيّنة حائزة للأسلحة النووية لالتزاماتها بموجب المادتين الأولى والسادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحديات خطيرة لهذه المعاهدة. فقد واصلت دول معيّنة من الدول الحائزة للأسلحة النووية، انتهاكاً منها لالتزاماتها بموجب المادة السادسة، اللجوء إلى الردع النووي واتخذته مذهباً لها في الميدانين الدفاعي والأمني، مسرِّعة بذلك من وتيرة سباق التسلح النووي. ولما كانت هذه الدول الحائزة للأسلحة النووية تحتفظ بترساناتها النووية وتواصل أعمال الانتشار الأفقي عن طريق نقل التكنولوجيا النووية والمواد التي تدخل في تصنيع الأسلحة إلى جهات ليست أطرافاً في المعاهدة، فهي بذلك تساهم أيضا في ظهور جهات جديدة حائزة للأسلحة النووية. ويشكِّل ذلك انتهاكاً سافراً لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار بمقتضى المادة الأولى. 
	2 - وقد حاولت بضعة بلدان الإيحاء بأن شواغل الانتشار تعزى فقط إلى أطراف المعاهدة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وتتواصل حملة التضليل هذه على الرغم من أن جميع الأنشطة النووية للأطراف في المعاهدة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وهي دول تخلّت بالفعل عن الخيار النووي ولا تشكِّل أي تهديد للآخرين، تخضع للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
	3 - ولا يمكن للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في المعاهدة أن يتغاضى بسهولة عن كون دول معيّنة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تقوم، إخلالاً منها بالتزاماتها القانونية، بتعزيز دور ومكانة الأسلحة النووية في مذاهبها الدفاعية والأمنية، وبنشر هذه الأسلحة إلى جهات أخرى. ومما يثير القلق الشديد عدم الامتثال للمادة الأولى وانعدام أية آلية للتحقق من وفاء الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها. فقد تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية، بموجب أحكام المعاهدة، بأن تزيل ترساناتها النووية والتزمت بألاّ تطور الأسلحة النووية أو التكنولوجيا والمواد التي تدخل في صنعها، وألا تنقل تلك الأسلحة والتكنولوجيا والمواد إلى جهات أخرى. وعلى المدى البعيد، فإن من شأن الاحتفاظ بهذه الأسلحة اللاإنسانية والتهديد باستخدامها أن ينال من نزاهة المعاهدة ومصداقيتها وأن يعرِّض السلام والأمن الدوليين للخطر.
	4 - وقد بُذلت في السنوات القليلة الماضية بعض الجهود لتقويض المبادئ الرئيسية للمعاهدة بغرض تحويلها إلى معاهدة ذات بُعد وحيد. وفي هذا السياق، غُض الطرف تماماً، للأسف، عن التزامات نزع السلاح النووي، وأُنكر على أطراف المعاهدة من الدول غير الحائزة لتلك الأسلحة الحصول على المواد والتكنولوجيات النووية السلمية. وفي الوقت ذاته، بولغ في التشديد على التزامات أطراف المعاهدة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بشأن عدم الانتشار، كأن المعاهدة لا تتضمن أحكاما أخرى. وباتباع هذا النهج، تحاول بلدان معيّنة فرض قيود أكثر حدة وتشدداً على إمكانية الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية وتسعى إلى جعل هذه التكنولوجيا حِكراً على الدول الحائزة للأسلحة النووية وعلى بعض حلفائها الأوفياء حتى لو كانت في بعض الحالات غير أطراف في المعاهدة. والمثالان الواضحان بهذا الخصوص هما التعاون النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والقرار الذي اتخذته مجموعة مورِّدي المواد النووية بشأن التعاون مع دولة ليست طرفا في المعاهدة. ومما يؤسف له أن هاتين الحالتين تثبتان أن من لا يكون طرفاً في المعاهدة أكثر حظوة من الدولة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون طرفا في المعاهدة.
	5 - إن القرار غير المسبوق الذي اتخذته مجموعة مورِّدي المواد النووية، وهي ناد مغلق تنعدم فيه الشفافية يزعم أنه إنما أُنشئ لتعزيز نظام عدم الانتشار، قرار كانت نتيجته الفعلية الإساءة الشديدة إلى المعاهدة. فلما كان هذا القرار ييسِّر نقل مواد نووية إلى دولةٍ غير طرفٍ في المعاهدة ولديها برنامج نشط للأسلحة النووية، فهو يشكِّل انتهاكاً سافراً للفقرة 2 من المادة الثالثة من المعاهدة، التي بموجبها ”تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير (أ) أية خامات أو مواد انشطارية خاصة؛ (ب) أو أية معدات أو مواد معدة أو مهيّأة خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة لأية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة“. وقرار مجموعة مورِّدي المواد النووية الذي اتخذ تحت ضغوط مارستها الولايات المتحدة، يشكل أيضاً انتهاكاً لالتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي الصادر عن مؤتمر الأطراف لاستعراض وتمديد المعاهدة عام 1995، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000، بشأن تعزيز عالمية المعاهدة. فحينما يتمتع بلد غير عضو في معاهدة عدم الانتشار، بسهولة ودون شروط، بمساعدة نووية يقدمها له أعضاء مجموعة مورِّدي المواد النووية، فإن ذلك البلد لن يجد أبدا داعياً يدفعه إلى الانضمام إلى المعاهدة. وعليه، فإن قرار مجموعة مورِّدي المواد النووية يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القاضية بتعزيز عالمية المعاهدة، ويُعرِّض مصداقية المعاهدة ووحدتها لخطر شديد. وهذا القرار دليل آخر على ازدواجية المعايير والتمييز في تطبيق أحكام المعاهدة. وينبغي للمؤتمر الاستعراضي لعام 2015 أن يعالج حالة عدم الامتثال هذه وأن يتخذ قراراً يقضي بحظر تقديم أي مساعدة نووية إلى كل من ليس طرفا في المعاهدة.
	6 - وعلاوةً على ذلك، يبدو أن التطوير السرِّي للأسلحة النووية من قِبَل جهات توجد خارج المعاهدة أمر له ما يبرره في نظر الولايات المتحدة وحلفائها، والأسوأ من ذلك أن هذه البرامج النووية يمكن أن تحظى بالدعم من خلال التعاون ونقل التكنولوجيا والمواد والمعدات النووية. ومما يبعث على القلق الشديد أن هذا النهج يُطبّق على برنامج الأسلحة النووية للنظام الإسرائيلي، الحليف المخلص للولايات المتحدة. فإن السماح لهذا النظام بالاستمرار في إنتاج الأسلحة النووية والإفلات من العقاب أمر يدعو للقلق البالغ.
	7 - وينبغي لمؤتمر استعراض المعاهدة أن يعالج بجدية مسألة انتشار الأسلحة النووية على يد هذه الدول الحائزة للأسلحة النووية. ومن الضروري تحديد جميع حالات الانتشار التي تورطت فيها دول معيّنة من الدول الحائزة للأسلحة النووية، ودراستها بدقة. يمكن أن تظل معاهدة عدم الانتشار محط تأييد من الدول الأطراف فيها إذا أوفت الدول الحائزة للأسلحة النووية بما عليها من التزامات بموجب المعاهدة.
	8 - وتتطلب التحديات الراهنة التي تعترض نظام عدم الانتشار وضع ترتيب جديد واستراتيجية متينة لمنع التدابير التعسفية التي تتخذها بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية بنشرها الأسلحة النووية. ولا بد من أن يَعتمد المؤتمر الاستعراضي نهجاً جديداً إزاء عدم الانتشار وأن يؤكد على نماذجه الأساسية والرئيسية. ويتطلب التفعيل التام لأحكام عدم الانتشار تنفيذ الدول الحائزة للأسلحة النووية للمادة الأولى من المعاهدة. لذلك يجب أن ينشئ المؤتمر الاستعراضي آلية قوية للتحقق من تنفيذ الدول الحائزة للأسلحة النووية المادة الأولى. وعلاوةً على ذلك، فإن عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي يزيد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية. لذلك ينبغي للمؤتمر الاستعراضي أيضا أن يدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب المادة السادسة من المعاهدة على أتم وجه.
	9 - وتحقيقا لذلك، ينبغي تصميم الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2015، المستندة إلى التنفيذ التام لالتزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن عدم الانتشار، على نحو يجعلها تغطي القضايا الرئيسية التالية:
	(أ) إن الانتشار الذي تمارسه دول معيّنة من الدول الحائزة للأسلحة النووية هو الخطر الداهم والأهم الذي يهدد نظام عدم الانتشار؛
	(ب) ينبغي تعزيز المادة الأولى من المعاهدة وتعزيز تنفيذها من قِبل الدول الحائزة للأسلحة النووية عن طريق إنشاء آلية للتحقق تماثل تلك الواردة في إطار المادة الثالثة من المعاهدة؛
	(ج) من الضروري دراسة جميع حالات الانتشار التي قامت بها بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية؛
	(د) توخيا لاتخاذ تدابير لتعزيز عدم الانتشار وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، يجب أن تمتنع الدول الحائزة للأسلحة النووية أيضا عن التعاون مع الجهات غير الأطراف في المعاهدة، وأن تتعهد بألاّ تنقل إليها أي مواد أو معدات أو معلومات أو معارف أو تكنولوجيا نووية؛
	(هـ) إن الحل الوحيد الكفيل بإزالة المخاوف الناشئة عن الانتشار والتهديدات المتمثلة في احتمال استخدام الأسلحة النووية هو القضاء التام على مفهوم الردع النووي من خلال إبرام معاهدة تتعلق بالأسلحة النووية تكون عالمية وملزمة قانونا؛
	(و) في ظل الظروف الراهنة، ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تثبت، أكثر من أي وقت مضى، التزامها وتفانيها ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات، بل فيما يتعلق أيضا بتيسير تطوير الطاقة النووية بوصف ذلك هدفها الرئيسي والأساسي.
	10 - وفي الختام، ترى جمهورية إيران الإسلامية أن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوصفها السلطة المختصة الوحيدة في مجال التحقق من البرامج النووية للدول الأطراف، دورا هاما وحساسا في التعامل مع الأنشطة النووية للدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، ينبغي للوكالة أن تتصرف في حدود ولايتها وبما يتفق تماما مع نظامها الأساسي واتفاقات الضمانات ذات الصلة الخاصة بالدول الأطراف. وينبغي للوكالة أن تصون مصداقيتها عن طريق الالتزام بمستوى عال من المهنية والحياد وتجنب تسييس المسائل التقنية. وينبغي للوكالة أيضا أن تُعزز سياساتها المتعلقة بالسرِّية من أجل منع أي تسرب للمعلومات الحساسة والسرية الخاصة بالدول الأعضاء.
	11 - ومن دواعي القلق الرئيسية لدى الدول الأطراف في المعاهدة ازدياد الادعاءات التي لا أساس لها ضد الأنشطة النووية السلمية للدول الأعضاء الأخرى من خلال تزوير الوثائق ونشر المعلومات الكاذبة. ولهذه الادعاءات عواقب لا يُستهان بها، ولا سيما ما تسببه من أضرار سياسية واقتصادية للدولة الطرف المعنية. ويجب على الوكالة في هذا السياق أن تكون يقظة للغاية في التعامل مع المعلومات المستقاة من مصادر مفتوحة، والادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس، وأن تتثبّت من صحة الوثائق المقدمة. ويجب على الوكالة ألا تبني أنشطة التحقق التي تقوم بها على أدلة غير موثوقة وزائفة. وفي هذا السياق، واستنادا إلى المادة الثالثة من المعاهدة، التي تنص على أنه ينبغي تنفيذ الضمانات بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف، تقترح جمهورية إيران الإسلامية إنشاء آلية قانونية لتسوية المنازعات، ووضع ترتيبات مناسبة لجبر الأضرار التي تلحق بالدول الأطراف المعنية، وتوفير إطار لدفع التعويضات.

